۲ الجريدة الرسمية - العدد ١‏ مكرر (ب) فى ۲۵ ديسمبر سنة ۲۰۱۲ 


للع اسف ,وولو 
رید یاس شرهوش س : 
وبع الإطلا جک لار ۹6۵ رودص هریج : 

ی ركستورتمهورية مصالعوصي” بالن ران » 
ق5 ل۱۲ صف ار - کرد ری 


الا ٩۵‏ دم ۲۰۷6 ميلا . 
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ديباجة وثيقة الدستور 
نحن جماهير شعب مصر » 
باسم الله الرحمن الرحيم وبعونه , 

هذا هو دستورنا : وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير , التى فجرها شبابنا . 
والتف حولها شعبنا » وانحازت إليها قواتنا المسلحة . 

بعد أن رفضنا فى ميدان التحریر وفی طول البلاد وعرضها كل صور الظلم والقهر 
والطغيان والاستبداد والإقصاء والنهب والفساد والاحتكار. 

وجاهرنا بحقوقنا الكاملة «عیش, حريةء عدالة اجتماعية» كرامة إنسانية», 
مشفوعة بدماء شهدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجهاد رجالنا ونسائنا. 

واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا الزاهر ؛ فأقمنا أعرق دولة 
على ضفاف النيل الخالد » عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمییز » وقدمت للعالم 
أول أبجديات الكتابة , وأطلقت عقيدة التوحيد ومعرقة الخالق . واحتضنت أنبياء الله 
ورسالاته السماوية » وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الابداع . 

واستمرارا لشورتنا الطاهرة التى وحدت المصريين على كلمة سواء » لبناء دولة 
ديمقراطية حديثة ؛ نعلن قسکنا بالمبادئ التالية : 

ولا : الشعب مصدر السلطات ؛ يؤسسها » وتستمد منه شرعيتها . وتخضع لإرادته .. 
ومسئولیاتها وصلاحیاتها أمانة تحملها , لا امتیازات تتحصن خلفها . 

انیا : نظام حکم دهقراطی ؛ يرسخ التداول السلمی للسلطة » ويعمق التعددية 
السياسية والحزبية, ویضمن نزاهة الانتخابات» واسهام الشعب فى صنع 
القرارات الوطنية. 
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ثالثًا: كرامة الفرد من كرامة الوطن .. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة ؛ فالنساء 
شقائق الرجال, وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية. 

رابعا: ا حرية حق. فكراً وإبداعًا ور وسکتًا وأملاگا وحلاً وترحالاًء وضع الخالق 
أصولها فى حركة الكون وفطرة البشر. 

خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع : مواطنين ومواطنات ؛ فلا قییز . 
ولا وساطة, ولا محاباة» فى الحقوق والواجبات. 

سادسًا: سيادة القانون أساس حرية الفره . ومشروعية السلطة. وخضوع الدولة للقانون؛ 
فلا یعلو صوت على قوة الحق» والقضاء مستقل شامخ» صاحب رسالة سامية فى حماية 
الدستور وإقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات. 

سابعًا: الوحدة الوطنية فريضة: وركيزة بناء الدولة المصرية احديشة وانطلاقتها نحو 
التقدم والتنمية؛ ترسخها قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق وا حريات 
لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية. 

ثامنًا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب ؛ وقواتنا المسلحة مؤسسة وطنية محترفة 
محايدة لا تندخل فى الشأن السیاسی. وهی درع البلاد الواقى. 

تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسهر عليه شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايته , 
وفرض موازين العدالة . فلا عدل بلا حماية , ولا حماية بغير مؤسسات أمنية تحترم كرامة 
الإنسان وسيادة القانون . 

عاشر): الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصيرء 
يعضدها التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد الطبيعى 
لعبقرية موقع مصر ومكانها على خريطة الكون. 


حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية , تجسيد لقواها الناعمة وفوذج عطاء 
بحرية مبدعیها ومفكريهاء وجامعاتها. ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية, 
وصحافتها وفنونها وآدابها واعلامها. وکنیستها الوطنية. وأزهرها الشريف الذى كان 
على امتداد تاريخه قوامًا على هوية الوطن, راعيئًا للغة العربية الخالدة . والشريعة 


الإسلامية الفرا ء. ومنارة للفكر الوسطى المستنير. 


نحن جماهیر شعب مصر ۰ 
إيمانًا بالله ورسالاته . 
وعرفانًا بحق الوطن والأمة علینا . 
واستشعار) لستولیتنا الوطنية والانسانية » 
نقصدی ونلسزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور . الذی نقبله وفنحه لأنفسناء 
موکدین عزمنا الأكيد على العمل به والدفاع عنه » وعلی حمایته واحترامه من قبل 
جمیع سلطات الدولة والكافة . 


5 الجريدة الرسمية - العدد ۵۱ مكرر (ب) فى ۲۵ ديسمبر سنة ۲۰۱۲ 


الباب الأول 
مقومات الدولة واجتمع 
الفصل الا ول 
القومات السياسية 
المادة(١)‏ 
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة » موحدة لا تقبل التجسزئة › 
ونظامها ديمقراطى . 
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والاسلامية. ويعتز بانتمائه لحوض النيل 
والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى» ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية . 
ال مادة(؟) 
الإسلام دين الدولة؛ واللغة العربية لغتها الرسمية. ومبادئ الشريعة الإسلامية 
المصدر الرئيسى للتشريع. 
امسادة (۳) 
میادی شرائع الصریین من السیحیین والیهود الصدر الرئیسی للتشریعات المنظّمة 
لأحوالهم الشخصية. وشئونهم الدينيةء واختیار قياداتهم الروحية. 
المادة (4) 
الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة» يختص دون غيره بالقيام على كافة 
ششونه» ویتولی نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. 
ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون التعلقة بالشريعة الإسلامية. 
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. 
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء 
هيئة كبار العلماء. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(0) 
السيادة للشعب يمارسها ويحميهاء ویصون وحدته الوطنية. وهو مصدر السلطات؛ 
وذلك على النحو المبين فى الدستور. 
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المسادة (5) 

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشوری, والمواطنة التى تسوى بين 
جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة. والتعددية السياسية واحزيية. والتداول 
السلمى للسلطة. والفصل بين السلطات والتوازن بينهاء وسيادة القانون. واحترام حقوق 
الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. 

ولا یجسوز قيام حسزب سياسى على أساس التفرقة بين الواطنین؛ بسیب الجنس 
أو الأصل أو الدين. 

امسادة ( ۷) 

الحفاظ على الأمن القومی. والدفاع عن الوطن وحماية آرضه. شرف وواجب مقدس. 

والتجنيد اجباری؛ وفقًا لما ينظمه القانون. 


الفصل الثانى 
المقومات الاجتماعية والأخلاقية 
المادة(م) 


تكفل الدولة وسائل تحصقيق العدل والمساواة واحرية» وتلسزم بتيسير سيبل التراحم 
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع. وتضمن حماية الأنفس 
والأعراض والأموال. وتعمل على تحقیسق حد الكفاية لجميع الواطنین؛ وذلك كله 


فى حدود القانون. 


ا مسادة (9) 
تلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتکافژ الفرص لجميع المواطنين» دون قييز. 
المادة(١١)‏ 


الأسرة أساس المجتمع» قوامها الدين والأخلاق والوطنية. 

وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية؛ وعلى تماسكها 
واستقرارهاء وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالجان, والتوفيق بين واجبات المرأة نحو 
أسرتها وعملها العام. 

وتولی الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المعيلة والطلقة والأرملة. 
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(a! 
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام» والستوی الرفيع للتربية والقيم الدينية‎ 
والوطنية, والحقائق العلمية. والثقافة العربية. والتراث التاريخى واحضاری للشعب؛‎ 
وذلك وفقًا لما ينظمه القانون.‎ 


امسادة ( ۱۳) 
تحمى الدولة القومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع. وتعمل على تعریب 
التعلیم والعلوم والعارف. 
امسادة ۱ ۱۳) 
انشا ء الرتب الدنية محظور. 
الفصل الثالث 


القومات الاقتصادية 
امسادة ( ۱4( 

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية الطردة الشاملة, ورفع مستوى المعيشة 
وتحقيق الرفاه» والقضاء على الفقر والبطالة. وزيادة فرص العمل والإنتساج 
والدخل القومى. 

وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل» وضمان عدالة التوزیع, 
وحماية حقوق الستهلك. والمحافظة على حقوق العاملين» والمشاركة بين رأس المال والعمل 
فى تحمل تكاليف التنمية» والاقتسام العادل لعوائدها. 

ويجب ربط الأجر بالانتاج» وتقريب الفوارق بين الدخول. وضمان حد أدنى للأجور 
والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن. وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه 
الا بناء على قانون. 
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ال مادة (۱۵) 
الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنىء وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية 
وزيادتهاء وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة 
السمكية وحمایتها. وتحقيق الأمن الغذائی, وتوفير متطلبات الانتاج الزراعی وحسن 
إدارته وتسویقه. ودعم الصناعات الزراعية. 
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ ا يحقق العدالة الاجتماعية؛ ويحمى الفلاح 
والعامل الزراعى من الاستغلال. 


المادة("١)‏ 
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية؛ وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين 
وأهل البادية. 
المادة ( ¥( 


الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنی, وتحمی الدولة الصناعات الاستراتيجية, 
وتدعم التطور الصناعی. وتضمن توطین التقنیات الحديثة وتطبیقاتها. 
وترعی الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة. 
امسادة (۱۸) 
الشروات الطبيعية للدولة ملك الشعب» وعوائدها حق له» تلتزم الدولة باحفاظ 
عليهاء وحسن استغلالها. ومراعاة حقوق الأجيال فیها. 
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولةء أو منح امتیاز باستغلالها , أو التزام مرفق عام» 
الا بناء على قانون. 
وکل مال لا مالك له فهو ملك الدولة. 
امسادة (۱۹) 
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية, تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وتنمیتها. 
ومنع الاعتدا ء عليها. وینظم القانون وسائل الانتفاع بها. 
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المادة (۲۰ ) 
تلتزم الدولة بحماية شواطئها وبحارها وبمراتها المائية وبحيراتهاء وصيانة الآثار 
والمحميات الطبيعية, وإزالة ما يقع عليها من تعديات. 
المادة(1؟) 
تکقل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف» وتحميها؛ 
وفقًا لا بنظمه القانون. 
امسادخ ( ۲۲) 
للأموال العامة حرمة, وحمایتها واجب وطنی على الدولة والجتمع. 
امادة ( ۲۳) 
ترعی الدولة التعاونیات بکل صورها . وتدعمها . وتکفل استقلالها. 
امسادة (4؟) 
الملكية الخاصة مصونة تژدی وظیفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنی دون 
انحراف أو احتكار؛ وحق الارث فیها مکفول. ولا يجوز فرض الحراسة علیها إلا فى 
الأحوال المبينة فى القانون» وبحکم قضائی؛ ولا تنزع الا للمنفعة العامة. ومقابل تحویض 
عادل يُدفع مقدمً. 
وذلك كله وفقًا لا ينظمه القانون. 
المادة (0؟) 
تلتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه. 
وينظم القانون الوقف» ويحدد طريقة إنشائه وإدارة أمواله. واستثمارهاء وتوزيع 
عوائده على مستحقیها؛ وفقًا لشروط الواقف. 
المادة (۲۱۱) 
العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة. 
ولا يكون إنشاء الضرائب العامة ولا تعديلها ولا إلغاؤها إلا بقائون» ولا يُعفى أحد 
من أدائها فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك 
من الضرائب والرسوم إلا فى حدود القانون. 
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المادة (۲۷) 
للعاملين نصيب فى إدارة الشروعات وفى أرباحهاء ويلتزمون بتنمية الإنتاج 
والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الإنتاجية؛ وفقًا للقانون. 
ويكون ثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين بالماثة 
من عدد الأعضاء المنتخبين فى هذه الجالس. ويكفل القانون قشيل صغار الفلاحين 
وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات 
التعاونية الزراعية والصتاعية. 
الممادة (۲۸) 
تشجع الدولة الادخار. وتحمى الدخرات وأموال التأمينات والعاشات. 
وينظم القانون ذلك. 


امسادة (۲۹) 
لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام. ویقانون, ومقابل تعویض عادل. 
المادة (۳۰) 


الصادرة العامة للأموال محظورة. 
ولا تجوز الصادرة الخاصة إلا بحکم قضائی. 
الباب الثانی 
الحقوق واطریات 
الفصل اه ول 
احقوق الشخصية 
اسادة (۳۱) 
الکرامة حق لكل إنسان؛ يكفل الجتمع والدولة احترامها وحمایتها. 
ولا يجوز بحال اهانة أى انسان أو ازدراژه. 
امسادة (۳۲) 
| منسية الصرية حق, وینظمه القانون. 
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ابلسادة (TF‏ 
المواطنون لدی القانون سواء؛ وهم متساوون فى احقوق والواجبات العامة لا ييز 
بينهم فى ذلك. 
المادة(:1؟) 
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وهی مصونة لا قس. 
ا مادة (۳۵) 


فيما عدا حالة التلبس, لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من 
التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستازمه التحقيق. 

ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة؛ وأن 
يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته؛ ولا یجری 
التحقيق معه إلا فى حضور محاميه؛ فإن لم يكن ندب له محام. 

ولكل من تقيد حريته» ولغيره» حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه 
خلال أسبوع» وإلا وجب الافراج حتم. 

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدته وأسبابه» وحالات استحقاق التعويض 
وأدائه عن الحبس الاحتیاطی, أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم 
ا منفذة موجبه. 

المادة (۳۹) 

كل من یقبض علیه. أو يحبسء أو تقيد حريته بأى قید, تجب معاملته با يحفظ 
كرامته. ولا يجوز تعذیبه, ولا ترهيبه. ولا اکراهه. ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا. 

ولا يكون حجزه ولا حبسه إلا فى أماكن لائقة إنسانيًا وصحيًا. وخاضعة 
للإشراف القضائى. 

ومخالفة شىء من ذلك جريمة یعاقب مرتکبها , وفقًا للقانون. 


وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم, أو التهديد بشیء منه, يهدر ولا يعول عليه. 
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المسادة (۳۷) 
السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح؛ يخضع للاشراف القضائی» ويحظر فيه كل ما ينافى 
كرامة الإنسان» أو يعرض صحته للخطر. 
وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم؛ وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم. 
المسادة (۳۸۱) 
لحياة المواطنين الخاصة حرمة؛ وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة الراسلات البريدية 
والبرقية والإلكتروتية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها, 
ولا الاطلاع علیها إلا لدة محددةء وفی الأحوال التى يبينها القانون, وبأمر قضائی مسبب. 
امسادة (۳۹) 
للمنازل حرمة. وفیما عدا حالات الخطر والاستخاثة. لا يجوز دخولها, ولا تفتیشها. 
ولا مراقبتها الا فى الأحوال البينة فى القانون. وبأمر قضائی مسبب یحدد الکان 
والتوقیت والغرض. ويجب تنبیه من فى النازل قبل دخولها أو تفتیشها. 
المادة (10) 
الحياة الآمنة حق تکفله الدولة لكل مقیم على أراضيهاء ویحمی القانون الانسان 
ما يهدده من ظواهر اجرامية. 
المادة(١1)‏ 
لجسد الإنسان حرمة. ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجری عليه التجارب 
الطبية أو العلمية بغير رضاه ا حر الموثقء ووفقًا للأسس المستقرة فى العلوم الطبية, 
وعلى النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(؟1) 
حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. 
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة, ولا منعه من العودة إليه. 
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة, ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى 


مسبب» ولدة محددة. 
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الفصل الثانى 
الحقوق المدنية والسياسية 
المادة ( 1۳) 
حرية الاعتقاد مصونة. 
وتکفل الدولة حرية مارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ 
وذلك على النحو الذی ینظمه القانون. 
امسادة (4) 
تُحظر الاساء: أو التعریض بالرسل والأنبياء كافة. 
السادة (10) 
حرية الفكر والرأى مكفولة. 
ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل 
النشر والتعبير. 
امسادة (15) 
حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. 
وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والاداب. وترعی المبدعين والخترعین, وتحمى إبداعاتهم 
وابتکاراتهم. وتعمل على تطبيقها لمصلحة الجتمع. 
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنی. وتعمل على نشر 
الخدمات الثقافية. 
امسادة ( 1۷ ) 
الحصول على العلومات والبیانات والاحصاءات والوثائق, والافصاح عنهاء وتداولها. 
حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ با لا یمس حرمة الحياة الخساصة؛ وحقسوق الآخرين, 
ولا یتعارض مع الأمن القومی. 
وینظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظهاء وطريقة الحصول على العلومات. 
والتظلم من رفض إعطائها. وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. 
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دة ( 1۸) 
حرية الصحافة والطباعة واللشر وسائر وسائل الاعلام مکفولة. وتژدی رسالتها 
بحرية واستقلال لخدمة الجتمع والععبیر عن اتجاهات الرأى العام والاسهام فى تکوینه 
وتوجیهه فى إطار القومات الأساسية للدولة والجتمع وا حفاظ على احقوق واحریات 
والواجبات العامة» واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ 
ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى. 
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة. ويجوز استثناء أن تفرض عليها 
رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة. 
المادة(19) 
حرية إصدار الصحف وقلکها , بجميع آنواعها , مكفولة بمجرد الإخطار لكل شخص 
مصرى طبيعى أو اعتبارى. 
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى وغيرها. 
امسادة (۵۰) 
للسواطنین حق تنظیم الاجتماعات العامة والواکب والتظاهرات السلمية, غير 
حاملین سلاحا , ویکون ذلك بناءً على إخطار ینظمه القانون. 
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون |خطار. ولا يجوز لرجال الأمن حضورها 
أو التنصت علیها. 
السادة (۵۱) 
للسواطنین حق تکوین الجمعيات والسسات الأهلية, والأحزاب بمجرد الاخطار. 
وغارس نشاطها بحرية. وتکون لها الشخصية الاعتبارية. 
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل هیناتها الادارية إلا بحکم قضائی؛ وذلك على 
النحو المبين یالقانون. 
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المادة(؟0) 
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون لها الشخصية الاعتبارية, 
وتقوم على أساس دیمقراطی. وقارس نشاطها بحرية. وتشارك فى خدمة المجتمع وفى رفع 
مستوى الكفاءة بين أعضاتها والدفاع عن حقوقهم. 
ولا يجوز للسلطات حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. 
المادة (۵۳) 
ينظم القانون النقابات الهنية. وإدارتها على أساس ديمقراطى» وتحديد مواردهاء 
وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى مارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. 
ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. 
ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى؛ ولا تفرض عليها الحراسة. 
المادة (04) 
لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه. ولا تکون مخاطبتها 
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية. 
المادة(00) 
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنی؛ ولكل مواطن حق الانتخاب. 
والترشح» وإبداء الرأى فى الاستفتا .. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق. 
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب» متى توافرت فيه 
شروط الناخب. 
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها 
بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 
المادة (01) 
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج. وتحميهم. وتكفل حقوقهم وحرياتهم, 
وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والجتمع الصری, وتشجع إسهامهم 
فى تنمية الوطن. 
وینظم القانون مشارکتهم فى الانتخابات والاستفتا ءات. 
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المادة ( ۵۷) 
قنح الدولة حق الالتجاء للأجانب الحرومین فى بلادهم من احقوق والحريات العامة 
التی یکفلها الدستور . 
ویحظر تسلیم اللاجئين السياسيين . 
وكل ذلك وفقًا لا ینظمه القانون. 


الفصل الثالث 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
امسادة (۵۸) 


لكل مواطن الحق فى التعلیم عالی الجودة. وهو مجانی براحله الختلفة فى کل مؤسسات 
الدولة التعليمية, والزامی فى مرحلة التعلیم الأساسى» وتتخذ الدولة كافة التدابیر لد الالزام 
إلى مراحل آخری. 
وتُعنى الدولة بالتعليم الفنی» وتشجعه. وتشرف على التعلیم بکل آنواعه, 
وتخصص له نسبة كافية من الناتج القومى. 
وتلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة 
التعليمية وأهدافها؛ وذلك كله با يحقق الربط بين التعليم وحاجات الجتمع والانتاج. 
المسادة ( 05 ) 
حرية البحث العلمى مكفولة. والجامعات والجامع العلمية واللغوية ومراكز البحث 
العلمى مستقلة. وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. 
امسادة (+5) 
اللغة العربية مادة أساسية فى مراحل التعليم الختلفة بكل المؤسسات التعليمية. 
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعليم قبل الجامعسى 
بکل أنواعه. 
وتلتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية الختلفة. 
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المسادة (51) 
تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على الأمية وتجفيف منابعها لكافة الأعمار, 
من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذها بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات من تاريخ 
العمل بالدستور. 
(1sal‏ 
الرعاية الصحية حق لكل مواطن, تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومى. 
وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية, والتأمين الصحى وفق نظام عادل 
عالى الجودة. ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. 
وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن 
فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة . 
وتشرف الدولة على كافة المنشآت الصحية,. وتتحقق من جودة خدماتهاء 
وتراقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية التصلة بالصحة؛ وتصدر التشريعات 
وتتخذ كافة التدابير التى تحقق هذه الرقابة. 
المادة(59) 
لكل شخص الق فى بيثة صحية سليمة. وتلتزم الدولة بصون البيئة وحمايتها 
من التلوث, واستخدام الموارد الطبيعية؛ با يكفل عدم الإضرار بالبيئة, والحفاظ على حقوق 
الأجيال فيها. 
المادة(54) 
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن. تكفله الدولة على أساس مبادئ الساواة 
والعدالة وتکاف الفرص. 
ولا يجوز فرض أى عمل جبر) إلا بمقتضى قانون. 
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب, وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين 
على أساس الجدارة» دون محاباة أو وساطة. ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. 
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وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والاجازات, والتقاعد والتأمين 
الاجتماعى» والرعاية الصحية, والحماية ضد مخاطر العمل, وتوافر شروط السلامة المهنية 
فى أماكن العمل؛ وفقًا للقانون. 
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون. 
والإضراب السلمى حق, وينظمه القانون. 
ال مادة(50) 
تكرم الدولة شهداء شورة الخامس والعشسرين مسن يناير وغيرهم مسن شهداء الحرب 
والواجب الوطنى والمصابين فيها. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرهم؛ وللمصابين, 
وللمحاربين القدامى: ولأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها. ويكون لهم ولأبنائهم 
ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل . 
وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون. 
المادة (TU‏ 
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى. 
ولكل مواطن الق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته, 
فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة, وبا يضمن لهم حد الكفاية. 
المادة(/517) 
تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة 
غير النتظمة, ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى. 
وينظم القانون ذلك. 
(TA)‏ 
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة. 
وتتبنی الدولة خطة وطنية للاسکان؛ تقوم على العدالة الاجتماعية, وتشجيع 
المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية؛ وتنظيم استخدام أراضى الدولة لأغراض العمران؛ 
با يحقق الصالح العام. ويحافظ على حقوق الأجيال. 
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السادة (59) 
مارسة الرياضة حق للجميع. 
وعلی مؤسسات الدولة والجتمع اکتشاف الوهوبین رياضيئًا ورعايتهم. 
واتخاذ ما یلزم من تدابیر لتشجیع مارسة الرياضة. 
المادة (۷۰) 
لكل طفل. فور الولادة, احق فى اسم مناسب. ورعاية أسرية؛ وتغذية أساسية, 
ومأوى» وخدمات صحية, وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية. 
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته. وتكفل حقوق الطفل العاق 
وتأهيله واندماجه فى الجتمع. 
ويحظر تشغيل الطفل, قبل تجاوزه سن الالزام التعليمى؛ فى أعمال لا تناسب عمره, 
أو تمنع استمراره فى التعليم. 
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة. وتوفر له الساعدة القانونية. ويكون احتجازه 
فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين, والمراحل العمرية, ونوع الجريمة, 
والبعد عن أماكن احتجاز البالغين. 
المادة(9/1) 
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب, وتأهيلهم وتنميتهم روحیّا وخلقيًا وثقافيًا 
وعلميًا وبدنيًا ونفسيًا واجتماعيًا واقتصادیا . وقكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. 
دة( (V۲‏ 
تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيًا وتعليميئً واقتصاديئًا واجتماعيًاء 
وتوفر لهم فرص العمل» وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم, وتهيئ المرافق العامسة 
بما يناسب احتياجاتهم. 
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ا مادة ( (YT‏ 
يُحظر كل صور القهرء والاستغلال القسرى للانسان» وتجارة الجنس. 
ويجرم القانون كل ذلك. 
الفصل الر ابچ 
ضمانات حماية الحقوق واخریات 
امسادة (V4)‏ 


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة. 
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية احقوق واحریات. 
المادة (۷۵۱) 
التقاضی حق مصون ومکنول للناس كافة. 
وتلتزم الدولة بتقریب جهات التقاضی وسرعة الفصل فى القضایا. 
ویحظر تحصین أى عمل أو قرار |داری من رقابة القضاء. 
ولا یحاکم شخص إلا آمام قاضیه الطبیعی؛ والحاکم الاستثنائية محظورة. 
ا مادة (۷۱) 
العقوبة شخصية, ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى؛ ولا توقع عقوبة 
إلا بحكم قضانی, ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. 
المسادة ( ۷۷) 
فيما عدا الأحوال التى يحددها القانون؛ لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة 
والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات 
الدفاع؛ وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه, ويحدد القانون الجنح 
التى يجب أن يكون للمتهم محام فيها. 
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية. 
وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء. 


امسادة (۷۸) 
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. 
ويضمن القانون لغير القادرين ماليّا وسائل الالتجاء إلى القضاء, والدفاع آمامه 
عن حقوقهم. 
المادة(15) 
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب, وامتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها 
أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون؛ وللمحكوم له فى هذه ا حالة حق رفع 
الدعوى الجنائية مباشرةً إلى المحكمة المختصة. 
المادة ( ١م‏ ) 
كل اعتداء على أى مسن الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة 
لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم» وتكفل الدولة تعويضً 
عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء. 
وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر. 
وللمجلس القومى لحقوق الإنسان ابلاغ النيابة العامة عن أى انتهاك لهذه احقوق. 
وله أن یتسدخل فى الدعوى المدنية منضمًا إلى المضرورء وأن یطعن لمصلحته 
فى الأحكام. 
امسادة (۸۱) 
الحقوق وا ریات اللصيقة بشخص الواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصًا. 
ولا يجوز لأى قانسون ينظم مارسة احقوق واحریات أن يقيدها سا یمس 
أصلها وجوهرها . 
وثمارس الحقوق والحريات با لا یتعارض مع القومات الواردة فى باب الدولة والجتمع 


بهذا الدستور. 
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الباب الثالث 
السلطات العامة 
الفصل لاول 
السلطة التشريعية 
الفرع الاول: أحكام مشتركة 
المادة(5م) 
تتکون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشوری. 
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور. 


امسادة ( ۸۳) 
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشوری؛ وبحدد القانون حالات 
عدم الجمع الأخرى. 
المادة(41) 


فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون» يتفرغ عضو مجلس النسواب 
أو الشورى لمهام العضوية؛ ويحتفظ له بوظيفته أو عمله؛ وذلك وفقًا لما ينظمه القانون. 
ا مادة(480) 
ينوب العضو عن الشعب بأسره. ولا تقيد نيابته بقيد ولا شرط. 
المادة ۸( 
يؤدى العضو أمام مجلسه, قبل أن يباشر عمله, اليمين الآتية: « أقسم بالله العظيم 
أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى. وأن أحترم الدستور والقانون» وأن أرعى مصالح الشعب 
رعاية كاملة. وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 
ا مادة (۸۷) 
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء الجلسین, وتقدم إليها 
الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب. 
وتفصل فى الطعن خلال ستين يوم من تاريخ وروده إليها. 
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية. تبطل من تاريخ ابلاغ المجلس بالحكم. 
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المادة (AA)‏ 
لا يجوز لعضو أى من الجلسین طوال مدة العضوية, بالذات أو بالواسطت, 
أن یشتری أو يستأجر شین من أموال الدولة. ولا أن یژجرها أو يبيعها شيئًا من آمواله, 
ولا أن یقایضها علیه, ولا أن يبرم معها عقد التزام أو تورید أو مقاولة. 
ویتعین على العضسو تقسدیم اقرار ذمة مالية. عند شغل العضوية وعند ترکها 
وفی نهاية كل عام. یعرض على مجلسه. 
وإذا تلقی العضو هدية نقدية أو عینیة؛ بسبب العضوية أو مناسبتهاء تژول ملکیتها 


إلى الخزانة العامة للدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(49) 
لا يُسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه. 
المادة )٩۰(‏ 


لا يجوزء فى غير حالة التلبس, اتخاذ أى إجراء جنائى ضد العضو إلا بإذن سابق 
من مجلسه. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب الجلس, ويخطر الجلس 
عند أول اتعقاد بما اتخذ من إجراء. 

وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا 
على الاکثر , وإلا اعتبر الطلب مقبولاً. 


المادة(١9)‏ 
يتقاضى العضو مكافأة يحددها القانون. 
المادة(؟9) 
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. 
ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب 


رئيس الجمهورية, أو ثلث عدد أعضاء المجلس. 
واجتماع المجلس على خلاف ذلك» وما يصدر عنه من قرارات» باطل. 
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المادة (9) 
جلسات مجلس النواب ومجلس الشورى علنية. 
ويجوز انعقاد أى منهما فى جلسة سرية؛ بناءً على طلب رئيس الجمهورية, أو الحكومة, 
أو رئيس الجلس, أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة 
فى الموضوع الطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية. 
ا مادة (94) 
يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى 
السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر. فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما 
بحکم الدستور فى الیوم الذکور. 
ویستمر دور الانعقاد العادی لدة ثمانية آشهر على الأقل؛ ویفض رئيس الجمهورية 
دور الانعقاد بعد موافقة کل مجلس, ولا يجوز ذلك مجلس النواب قبل اعتماده 
الوازنة العامة للدولة. 
المادة (90) 
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادی؛ لنظر أمر عاجل, بناء على دعوة 
من رئيس الجمهورية؛ أو احكومة, أو طلب موقع من عشر أعضاء الجلس على الأقل. 
المادة (950) 
لا يكون انعقاد أى من مجلسى النسواب والشوری صحیحا » ولا تتخذ قراراته. 
إلا بحضور أغلبية أعضائه. 
وفى غير الأحوال الشترط فيها أغلبية خاصة. تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة 
للحاضرين. وعند تساوى الآراء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا. 
المسادة (/91) 
یندخب كل مجلس رئيس ووکیلین من بين أعضائه المتتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد 
السنوى العادى الأول لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب. ونصف الفصل التشريعى 
لمجلس الشورى. وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه. 
وفى جميع الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين» فى أول اجتماع لدور الانعقاد 
السنوی العادى» طلب إجراء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجلس ووكيليه. 
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المادة (94) 
عند تولى رئيس مجلس النواب» أو رئيس مجلس الشوری. منصب رئيس الجمهورية 
بصفة موقتة» يتولى أكبر الوكيلين سنا رئاسة الجلس طوال تلك المدة. 
ا مادة (995) 
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية مارسة اختصاصاته؛ 
وتنشر فى الجريدة الرسمية. 
املسادة (۱۰۰) 
یختص کل مجلس بالحافظة على النظام داخله. ویتولی ذلك رئيس الجلس. 
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من الجلسین أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب 
من رئيس الجلس. 
المادة (۱۰۱) 
لرئیس الجمهورية؛ وللحکومة, ولکل عضو فى مجلس النواب. اقتراح القوانین. 
ويحال کل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية الختصة مجلس النواب؛ لفحصه وتقدیم 
تقریر عنه إلى الجلس. 
ولا یحال الاقتراح بقانون القدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية, إلا إذا آجازته 
اللجنة الختصة بالقترحات. ووافق الجلس على ذلك. فاذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون 
وجب أن یکون قرارها مسببًا . 
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء. ورفضه الجلس, لا يجوز تقديمه ثانية 
فى دور الانعقاد نفسه. 
امسادة ( ۱۰۲) 
لا يجوز لأى من مجلسی النواب والشوری |قرار مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى علیه. 
ولکل مجلس حق التعدیل والتجزئة فى المواد» وفیما یعرض من التعدیلات. 
وکل مشسروع قانون یقره أحد الجلسین یبعث به إلى الجلس الآخرء ولا يجوز له 
أن يؤخره عن ستين يومّاء لا تدخل فیها العطلة التشريعية. ولا يكون قانوثًا 
إلا إذا أقره المجلسان. 
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المادة ( ۱۰۳) 
إذا قام خلاف تشریعی بين الجلسین. تشکل لجنة مشتركة من عشرین عضواً 
يختار كل مجلس نصفهم من بين أعضائه بناءً على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح 
تصوص للمواد محل الخلاف. 
وتعرض هذه القترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليهاء 
يعرض الأمر على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية عدد الأعضاء. 
المادة )١١4(‏ 
يبلغ مجلس النواب رئيس الجمهورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة عشر يومًا 
من تاريخ إرساله؛ فإذا اعترض عليه رده إلى الجلس خلال ثلاثين یوم من ذلك التاريخ. 
وإذا لم يرد القانون فى هذا الميعاد, أو أقره مجلس النواب ثانية بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء 
استقر قانونًا وأصدر. 
فإذا لم يقره المجلس لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر 
من تاريخ صدور القرار. 
المادة (۱۰۵) 
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء 
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء . 
المادة )1١5(‏ 
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشوری» على الأقلء 
طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه. 
ا مادة ( ۱۰۷) 
لكل عضوء فى مجلس النواب أو مجلس الشورىء الحق فى الحصول على أية بيانات 
أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس. وذلك بمراعاة أحكام المادة (۶۷) 


من الدستور. 
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المادة(8١1)‏ 
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات الکتوية إلى أى من مجلسى النواب والشورى 
بشأن المسائل العامة. 
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى» يحيلها كل مجلس إلى الوزراء الختصین. 
وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك» ويحساط صاحب 
الشكوى بنتيجتها . 
امسادة (۱۰۹) 
یحق لرئیس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات الجلسین. 
أو احسدی لجانهماء ویکون حضورهم وجوبيسًا بناءً على طلب أى من الجلسین, 
ولهم أن یستعینوا من يرون من کبار الوظفین. 
ویجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الکلام. وعلیهم الرد على القضایا موضع النقاش: 
دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأی. 
المادة (۱۱۰) 
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه. ويجب أن تقدم مكتوبة» ويشترط لقبولها 
ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل. 
المادة(١911)‏ 
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار, 
أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسهاء أو أخل بواجباتها. 
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية. من المجلس الذى ينتمى إليه العضو. 
بأغلبية ثلثى الأعضاء. 
امسادة (۱۱۲) 
إذا خلا مکان عضو آحد الجلسین. قبل انتهاء مدته بستة آشهر على الأقل. 
وجب شغل مکانه طبقًا للقانون, خلال ستین يومًا من تاريخ تقریر الجلس خلو الکان. 
وتکون مدة العضو الجديد مکملة لعضوية سلفه. 
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الفرع الثانى: مجلس النواب 
المادة ( (WT‏ 
یشکل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلائمائة وخمسین عضرا ینتخبون 
بالاقتراع العام السری الباشر. 
ویشترط فى الترشح لعضوية مجلس النواب أن یکون مصریا , متمتعا بحقوقه الدنية 
والسياسية. حاصلاً على شهادة إتمام التعلیم الأساسى على الأقلء وألا تقل سنه. یوم فتح 
باب الترشح. عن خمس وعشرین سنة ميلادية. 
ویبین القانون شروط العضوية الأخرى» ونظام الانتخاب» وتقسیم الدواثر الانتخابية 
با براعی التمثيل العادل للسکان والحافظات. 
ا مادة (۱۱4) 
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية, تبدأ من تاريخ أول اجتماع له. 
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. 
المادة(110) 
یتولی مجلس النواب سلطة التشریع. واقرار السياسة العامة للدولة, والخطة العامة 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. والوازنة العامة للدولة. ويمارس الرقابة على أعمال 
السلطة التنفيذية؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور. 
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعرضها 
على مجلس النواب. 
المادة(9115) 
يجب أن تشمل الوازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء. 
ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين یوم على الأقل من بدء السنة المالية, 
ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها؛ ويتم التصويت عليه باب بابًا. 
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ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الوازنة. عدا التى ترد 
تنفيذا لالتزام محدد على الدولة. وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات. 
وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينهما؛ 
وتصدر الوازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. 
وإذا لم يتم اعتماد الوازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالوازنة القديمة لحين اعتمادها. 
ويحدد القانون السنة المالية, وطريقة إعداد الموازنة العامة» وأحكام موازنات 
المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها. 
المادة )1١1/(‏ 
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة 
العامة, وعلى كل مصروف غير وارد بهاء أو زائد على تقديراتهاء وتصدر الموافقة بقانون. 
المادة(114) 
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها. 
المادة (119) 
يعين القانسون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات 
والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منهاء 
والجهات التى تتولى تطبيقها. 
ا مادة (۱۲۰) 
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض, أو الحصول على قويلء أو الارتباط بمشروع 
يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة؛ إلا بعد موافقة مجلس النواب. 
المادة (۱۲۱) 
يجب عرض الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة على مجلس النواب» 
فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية؛ ويعرض معه التقرير السنوى 
للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى. 
ويتم التصويت على الحساب الختامى بايا بابًا؛ ويصدر بقانون. 
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى. 
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امسادة (۱۲۲) 

لجلس التواب أن یشکل لجنة خاصة: أو يكلف جنة من لجانه. بفحص نشاط إحدى 
الجهات الادارية أو الهیشات, أو الشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق 
فى موضوع معین, وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية, 
أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة أو غيرهاء 
ويقرر المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن. 

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة. وأن تطلب سماع من ترى 
سماع أقواله. وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبهاء وأن تضع تحت تصرفها 
ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك. 

(ITT ( املسادة‎ 

لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزرا أو أحد نوایه, 

أو أحد الوزراء. أسئلة فى أى موضسوع يدخل فى اختصاصاتهم. وعليهم الإجابة 


عن هذه الأسئلة. 
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت» ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب 
فى الجلسة نفسها. 


المادة(4؟1) 

لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة أو بيانا عاجلاء إلى رئيس مجلس الوزراء 
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية. 

ويتعين على الحكومة الرد. 

ا مادة (۱۲۵) 

لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه 
أو أحد الوزراء؛ لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم. 

وینساقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريسخ تقسدیمه, 
إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة. 
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(1T المادة‎ 

مجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء. 

ولا يبجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب. وبناء على اقتراح عشر 
أعضاء الجلس. ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب. 
ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. 

وفى كل الأحوال. لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه 
فى دور الانعقاد نفسه. 

وإذا قسرر الجلس سحب الشقة من رئيس مجلس الوزراء؛ أو من أحد الوزراء, 
وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت» وجب أن تقدم الحكومة استقالتها. 
وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالته . 

)١؟(ةداملا‎ 

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا بقرار مسبب؛ وبعد استفتاء الشعب. 

ولا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول» ولا للسبب الذى حل من أجله 
المجلس السابق. 

ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل 
خلال عشرين يومًا على الأكثرء فإذا وافق الشارکون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات 
الصحيحة على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل؛ ودعا إلى انتخابات مبكرة 
خلال ثلاثين یوم على الأكشر من تاريخ صدور القرارء ويجتمع المجلس الجسديد 
خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية. 

وإذا لم توافق هذه الأغلبية على الحلء يتعين على رئيس الجمهورية أن يستقيل 
من منصبه. 
وإذا لم يتم إجراء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحددء يعود المجلس إلى الانعقاد 
من تلقاء نفسه فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد. 
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الفرع الثالث: مجلس الشورى 
ال مادة (IYA)‏ 
يشكل مجلس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضواًء ينتخبون 


بالاقتراع العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد على عشر 
عدد الأعضاء المنتخبين . 
امسادة (۱۲۹) 
يشترط فى الترشح لعضوية مجلس الشوری أن یکون مصريا؛ متمتعا بحقوقه الدنية 
والسياسية. حاصلا على إحدى شهادات التعلیم العالی على الأقل» وألا تقل سنه یوم فتح 
باب الترشح عن خمس وثلائین سنة ميلادية. 
ویبین القانون شروط العضوية الأخرى, وأحكام الانتخاب. وتقسیم الدواثر الانتخابية. 
امسادة (۱۳۰) 
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية. تبداً من تاريخ أول اجتماع له 
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقّا لا ينظمه القانون. 
امسادة (۱۳۱) 
عند حل مجلس التواب. ینفرد مجلس الشوری باختصاصاتهما التشريعية الشت رکة؛ 
وتصرض القوانین التی یقسرها مجلس الشوری خلال مدة ال حسل على مجلس النسواب» 
فور انعقاده, لتقریر ما يراه بشآنها. 
وعند غیاب الجلسین, إذا طرأً ما یستوجب الاسراع باتخاذ تدابیر لا حتمل التأخيرء 
يجوز لرئیس الجمهورية أن یصدر قرارات لها قوة القانون ۰ تعرض على مجلس النواب 
ومجلس الشوری؛ بحسب الاحوال, خلال خمسة عشر یوما من تاريخ انعقادهما. 
فاذا لم تعسرضء أو عرضت ولم تقسرء زال بأثر رجصی ما كان لها من قوة القانون, 
الا إذا رأى الجلس اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة, أو تسوية ما ترتب علیها من آثار 


بوجه آخر. 
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الفصل الثانى 
السلطة التنفيذية 
الفرع الأول: رئيس الجمهورية 
المادة(؟؟١)‏ 
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة» ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب. 
ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه» ويراعى الحدود بين السلطات. 
المادة(؟؟١)‏ 
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية؛ تبدأ من اليوم التالى لانتهاء 
مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. 
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يومًا على الأقل؛ 
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. 
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. 
المادة (184) 
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين» 
وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى» وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية, 
وألا يكون متزوجًا من غير مصرى. وألا تقل سنه» يوم فتح باب الترشح» عن أربعين سنة ميلادية. 
المادة (۱۳۵) 
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا على الأقل 
من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى النواب والشورىء أو أن يؤيده ما لا يقل عن 
عشرين ألف مواطن, من لهم حق الانتخاب. فى عشر محافظات على الأقل؛ وبحد أدنى 


ألف مؤيد من كل محافظة منها. 
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك. 


ا مادة (150) 
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر» وذلك بالأغلبية المطلقة 
لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية. 
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المادة (۱۳۷) 
یژدی رئيس الجمهورية آمام مجلسی النواب والشوری» قبل مباشرة مهام منصبه. 
اليمين الآتية: «أقسم بالله العظیم أن أحافظ مخلصنًا على النظام اجمهسوری, 
وأن أحترم الدستور والقانون. وأن آرعسی مصالح الشعب رعاية كاملة؛ وأن أحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب. 
املسادة (۱۳۸) 
يحدد القانون العاملة امالية لرئیس الجمهورية؛ ولا يجوز أن یتقاضی أى مرتب 
أو مكافأة آضری, ولا أن یزاول طوال مدة تولیه النصب. بالذات أو بالواسطة. مهنة حرة 
أو عملاً تجاريئًا أو ماليًا أو صناعیا. ولا أن یشتری أو یستأجر شيئًا من أموال الدولة, 
ولا أن يؤجرها أو يبيعها شین من أمواله» ولا أن يقايضها علیه, ولا أن يبرم معها عقد التزام 
أو توريد أو مقاولة. 
ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم اقرار ذمة مالية» عند توليه المنصب وعند تركه 
وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. 
وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية؛ بسبب النصب أو مناسبته. 
تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة (۱۳۹) 
يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء» ويكلفه بتشكيل الحكومة وعرض برنامجها 
على مجلس النواب خلال ثلائین يوما على الأكثر؛ فإذا لم تحصل على الثقة يكلف 
رئيس الجمهورية رئيسسًا آخر مجلس الوزراء من الحزب الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ 
فإذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة ماثلة. يختار مجلس النواب رئیسا مجلس الوزراء 
ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة» على أن تحصل على الثقة خلال مدة أخرى ماثلت. 
وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب؛ ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين یوم 
من تاريخ صدور قرار الحل. 


۲۰۱۲ مكرر (ب) فى ۲۵ ديسمبر سنة‎ 0١ الجريدة الرسمية - العدد‎ ١ 


وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع الدد ا منصوص عليها فى هذه المادة 
وفى حالة حل مجلس النواب» يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها 
على مجلس النواب فى أول اجتماع له. 
املسادة (۱4۰) 
یضع رئيس الجمهورية: بالاشتراك مع مجلس الوزراء. السياسة العامة للدولة, 
ويشرفان على تنفيذهاء على النحو المبين فى الدستور. 
المادة(141) 
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء؛ 
عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية؛ والسلطات المنصوص عليها 
بالواد ,)١54( ۰)۱۶۷( ء)١55( ۰)۱۶۵( ,)١"8(‏ (۱۶۹) من الدستور. 
امسادة ( ۱6۲) 
يجوز لرئیس الجمهورية أن یفوض بعض اختصاصاته لرئیس مجلس الوزراء أو لنوابه 
أو للوزراء أو للمحافظین؛ وذلك على النحو الذی ینظمه القانون. 
المادة ( ۱1۳) 
لرئیس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة؛ 
ویتولی رئاسة الاجتماع الذى يحضره» ويطلب من رئيس مجلس الوزراء ما يراه من تقارير 
فى الشان العام. 
المادة (144) 
لرئيس الجمهورية أن يلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة. فى جلسة مشتركة 
لمجلسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى. 
ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى» أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين. 
المادة (۱4۵) 
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية:؛ ويبرم العاهدات» ويصدق 
عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها 
ونشرها؛ وفقًا للأوضاع المقررة. 
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وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف 
وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. 
ولا يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. 
المادة(145) 
رئيس الجمهورية هو القاند الأعلى للقوات السلحتة, ولا يعلن الحرب» 
ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة. إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنی, 
وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء. 
امسادة (1417) 
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ویعزلهم. ويعين الممثلين 
السياسيين للدولة ویقیلهم. ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية؛ 
على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(1:48١)‏ 
يعلن رئيس الجمهورية؛ بعد أخذ رأى الحكومة: حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه 
القانون؛ ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية. 
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه, 
وفى حسالة حل المجلس يعسرض الأمر على مجلس الشسورى؛ وذلك كله بمراعساة المدة 
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين 
على إعلان حالة الطوارئ» ويكون إعلانها لدة محددة لا تجاوز ستة آشهر, لا تمد إلا لمدة أخرى 
مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام. 
ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ. 
المادة (149) 
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوية أو تخفیفها. 
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون. 
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الادة (۱۵۰) 
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل الهمة التى تتصل بمصالح 
الدولة العليا. 
وإذا اشتملت الدعسوة للاستفتاء على أكثر مسن مسوضوع» وجب التصويت 
على كل واحد منها. 
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى جميع الأحوال. 
المادة(101) 
إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته. وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس النواب. 
المادة (107) 
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب 
موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل؛ ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية 
ثلثی أعضاء المجلس. 
وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛ ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا 
يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته حتى صدور الحكم. 
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى 
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم 
الاستئناف» ويتولى الادعاء أمامها النائب العام؛ وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه 
فى الأقدمية. 
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ وإذا حكم بإدانة 
رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى. 
المادة ( ۱۵۳) 
إذا قام مانع موقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله 
رئيس مجلس الوزراء. 
وعند خلو منصب رئيس الجمهورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل 
أو لأى سیب آخرء يعلن مجلس النواب خلو النصب ويخطر الفوضية الوطنية للانتخابات, 
ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. 
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ويحل مجلس الشورى ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم فى حالة 
حل مجلس النواب. 
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا 
من تاريخ خلو المنصب. 
ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب. ولا أن يطلب تعديل 
الدستور ولا أن يحل مجلس النواب» ولا أن يقيل ا حكومة. 
المسادة ( ۱۵۶) 
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء أو انتخاب لأحد مجلسی 
النواب أو الشوری. تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجمهورية؛ ويستمر الجلس ین إتهام 
انتخاب الرئيس. 
الفرع الثانى: الحكومة 
المادة ( ۱۵۵) 
تتکون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوایه والوزراء. 
ویتسولی رئيس مجلس الوزراء رئاسة ال حكومة؛ ویشرف على أعمالهساء 
ويوجهها فى أداء اختصاصاتها . 
المادة (1050) 
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أو عضواً بالحكومة؛ أن يكون مصریا. 
متمتعا بحقوقه الدنية والسياسية, بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل؛ وألا يكون 
قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال عام من بلوغه سن الثامنة عشر. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى النواب والشورى, 
وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة؛ يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعیین, 
وتطبق أحكام المادة (۱۱۲) من الدستور. 
المادة(1017) 
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم. أمام 
رئيس الجمهورية؛ اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى, 
وأن أحترم الدستور والقانون؛ وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة؛ وأن أحافظ 
على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». 
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المادة (۱۵۸) 

بحهدد القانسون المعاملسة الاليسة لرئیس مجلس الوزراء: وأعضاء اشکومست. 
ولا يجوز لأى منهم آن یتقاضی أى مرتب أو مكافأة آخری, ولا أن يزاول, طوال مدة تولیه منصبه, 
بالذات أو بالواسطة. مهنة حرة أو عملا تجاريا أو مالیا أو صناعياء ولا أن يشترى أو يستأجر شيئًا 
من أموال الدولةء ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله. ولا أن يقايضها عليه, 
ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. 

ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرار ذمة ماليةء عند توليه النصب وعند تركه 
وفى نهاية كل عام؛ يعرض على مجلس النواب. 

وإذا تلقى أى منهم هدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبه أو مناسبته» تؤول ملكيتها 
إلى الخزانة العامة للدولة؛ وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 

المادة ( ۱0۹( 

تمارس الحكومة» بوجه خاص, الاختصاصات الآتية: 

١‏ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف 
على تنفيذها. 

۲ - توجيهأعمالالوزارات والجهات والهيئات العامة التابعسة لها 
والتنسيق بينها ومتابعتها. 

۳ - إعداد مشروعات القوانين والقرارات. 

٤‏ - إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون» ومراقبة تنفيذها. 

۵ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. 

5 - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة. 

۷ - عقد القروض ومنحهاء وفقًا لأحكام الدستور. 

۸ - متابعة تنفيذ القوانین» والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين 
ومصالح الدولة. 
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المادة (۱5۰) 
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته. ومتابعة تنفیذها. والتوجيه والرقابةء 
فى إطار السياسة العامة للدولة. 
(U Gal‏ 
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجلسى النواب والشورى, 
أو إحدى لجانهماء عن موضوع يدخل فى اختصاصه. 
ويناقش الجلس, أو اللجنة. هذا البيان» ويبدى ما يراه بشأنه. 
المادة(؟5١)‏ 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين: با ليس فيه تعطيل 
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذهاء وله أن يفوض غيره فى إصدارهاء الا إذا حدد القانون 
من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه. 
امسادة (15) 
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها 
بعد موافقة مجلس الوزراء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الوازنة العامة للدولق, 
وجبت موافقة مجلس النواب. 


المادة )14( 
يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء. 
دة( 110( 


يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم؛ وينظم اختصاصات 
الوظائف الرئيسية. ومسئوليات الوظفین. وحقوقهم. وضماناتهم . 
المسادة )717( 
لرئیس الجمهورية, وللنائب العام. ولجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه 
على الاقل, اتهسام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة, با قد یقع منهم 
من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم أو بسببها . 
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وقى جميع الأحوال لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب» 
ويوقف من يتقرر اتهامه عن عمله إلى أن يُقضى فى أمره» ولا يحول انتهاء خدمته 
دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. 

(11V 5al! 
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائها بالاستقالة, وجب تقديم كتاب الاستقالة‎ 
إلى تفن مهو ند‎ 
الفصل الثالث‎ 
السلطة القضائية‎ 
الفرع الاول: احكام عامة‎ 
(۱1۸ ادق(‎ 

السلطة القضائية مستقلةء تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 
وتصدر أحكامها وف للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا 
جريمة لا تسقط بالتقادم. 

)١59(ةداملا‎ 

تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة, 

ويؤخل رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقًا لا ينظمه القانون. 
امسادة (۱۷۰) 

القضاة مستقلون, غير قابلین للعسزل, لا سلطان علیهم فى عملهم لغیر القانون, 
وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. 

ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم» وينظم مساءلتهم تأديبيًا؛ ولا يجوز ندبهم 
إلا ندبًا كاملاً. وللجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون؛ وذلك كله با يحفظ استقلال 
القضاء وإنجاز أعماله. 

المادة (۱۷۱) 

جلسات المحاكم علنية. إلا إذا قررت المحكمة سريتها؛ مراعاة للنظام العام أو الآداب. 

وفى جميع الأحوال يكون النطق باحکم فى جلسة علنية. 
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الفرع الثانى: القضاء والنيابة العامة 
امسادة (۱۷۲) 
یختص القضا ء بالفصل فى كافة النازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية 
آخری. ویفصل فى النازعات التعلقة بشئون أعضائه. 
امسادة (۱ ۱۷۳) 
النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء. تتولی التحقیق ورفع ومباشرة الدعوی الجنائية 
عدا ما يستثنيه القانون, ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 
ویتولی النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية» بناءً على اختیار 
مجلس القضاء الأعلى: من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بالاستئناف والنواب 
العامين الساعدین وذلك لمدة أربع سنوات. أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد 
أيهما أقرب» ولمرة واحدة طوال مدة عمله. 
الفرع الثالث: مجلس الدولة 
امسادة (91/4) 
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة؛ يختص دون غيره من جهات القضاء بالفصل 
فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه. ویتولی الدعاوی 
والطعون التأديبية؛ والافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون؛ ومراجعة وصياغة 
مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال الیه, ومراجعة العقود 
التى تكون الدولة طرقًا فيها. 
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 
الفرع الرایع: المحكمة الدستورية العليا 
امسادة (۱۷۵) 
المحكمة الدستورية العلیا جهة قضائية مستقلة. مقرها مدينة القاهرة, تختص دون 
غیرها بالفصل فى دستورية القوانین واللوائح. 
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى» وینظم الإجراءات التی تتبع آمامها. 
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امسادة (۱۷۹) 
تشکل الحکمة الدستورية العلیا من رئيس وعشرة أعضاء» ویبین القانون اجهات 
والهیثات القضائية أو غیرها التی ترشحهم. وطريقة تعيينهم» والشروط الواجب توافرها 
فیهم» ویصدر بتعيينهم قراراً من رئيس الجمهورية . 
المادة (۱۷۷) 
یعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانین ا منظمة لباشرة الحقوق السياسية 
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والحلية على الحکمة الدستورية العلیا قبل إصدارهاء 
لتقریر مدی مطابقتها للاستور. وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين یوم 
من تاريخ عرض الأمر علیها؛ والا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص القترحة. 
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. 
ولا تخضع القوانين الشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها 
فى المادة (۱۷۵) من الدستور. 
ا مادة (۱۷۸) 
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العلياء وقراراتها الصادرة 
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات 
الرئاسية والتشريعية والمحلية. 
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار. 
الفرع الخامس: الهينات القضائية 
ا مادة (۱۷۹) 
هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة. تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة القانونية 
عن الدولة فى المنازعات, والرقابة الفنية على ادارات الشئون القانونية فى الجهاز الإدارى للدولة . 
وتختص باعداد العقود. وتسوية النازعات. التى تكون الدولة طرفا فيها؛ 
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
ویحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 
ویکون لأعضائها الضمانات وا قسوق والواجبات القسررة لأعضساء 
السلطة القضائية . 
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امسادة (۱۸۰) 
النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة, تتولی التحقیق فى الخالفات المالية والادارية, 


وتحريك ومباشرة الدعوی التأديبية آمام محاکم مجلس الدولة, واتخاذ الاجرا ءات القانونية 
لمعالجة أوجه القصور فى أداء الرافق العامة ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. 
ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. 
الفرع السادس: المحاماة 
امسادة (۱۸۱) 
الحاماة مهنة حرة, وهی ركن من أركان العدالة, یمارسها الحامی فى استقلال, 
ویتمتع أثناء تأدية عمله بالضمانات التی تکفل حمایته وقکینه من مباشرة هذا العمل ؛ 
وذلك على النحو الذی ینظمه القانون. 
الفرع السایع: الخبراء 
امسادة (۱۸۲) 
يؤدى الأعضاء الفنیون بالشهر العقاری, وخبراء الطب الشرعی, والخبراء القضائیون, 
آعمالهم باستقلال. ویکفل لهم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية آعمالهم. 
الفصل الر ابع 
نظام الادارة اخلية 
الفرع الاول: التقسيم الإدارى امحلی للدولة 
المادة( ۱۸۳) 
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية؛ وتشمل المحافظات 
والمراكز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى, 
وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية؛ وذلك كله على النحو 
الذى ينظمه القانون» با يكفل دعم اللامركزية, وقكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق 
والخدمات المحلية. والنهوض بهاء وحسن إدارتها. 
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ال مادة (144) 
تكفل الدولة ما تحتاجه الوحدات المحلية من معاونة فنية وإدارية ومالية, 
وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والوارد وتقريب مستويات التنمية وا معيشة 
بين هذه الوحدات؛ طبقًا لما ينظمه القانون. 
المادة(140) 
تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الأصلية 
والإضافية. وتتبع فى جبايتها القواعد والإجراءات المتبعة فى جباية أموال الدولة. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة1450) 
ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك؛ ووسائل التعاون 
بينها وبين أجهزة الدولة. 
امسادة (۱۸۷) 
ینظم القانون طريقة اختیار الحافظین ورؤساء الوحدات الادارية الحلية الأخرى, 
ویحدد اختصاصاتهم. 
الفرع الفانی: المجالس المحلية 
امسادة ) (AA‏ 
تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السری المباشر لمدة أربع سنوات. 
ويشترط فى المترشح لعضوية ا مجلس الحلی ألا تقل سنه » يوم فتح باب الترشح, 
عن واحد وعشرين سنة ميلادية. 
ويضم إلى عضوية الجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية 
دون أن يكون لهم صوت معدود. 
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين. 
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى» وإجراءات الانتخاب. 
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المادة ) 1۸4( 
يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلهاء وينشئ ويدير المرافق المحلية 
والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرها؛ وذلك على النحو 
الذى ينظمه القانون. 
المادة (۱۹۰) 
قسرارات المجلس المحلى الصادرة فى حدود اختصاصه نهائية؛ ولا يجوز تدخّل 
السلطة التنفيذية فیها . إلا لمنع تجاوز الجلس لهذه الحدود, أو الإضرار بالمصلحة العامة, 
أو بمصالح المجالس المحلية الأخرى. 
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال الجمعية العمومية 
لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة؛ وذلك كله وفقًا لا ينظمه القانون. 
المادة(191) 
يضع كل مجلس محلى موازنته وحسابه امختامی, على النحو الذى ينظمه فى القانون. 
المادة (۱۹۲) 
لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. 
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابه. 
الفصل الخامس 
الأمن القومى والدفاع 
الفرع الأول: مجلس الام القومى 
المادة(197) 
ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته» ويضم فى عضويته 
رئيس مجلس الوزراء؛ ورئیسی مجلسى النواب والشوری, ووزراء الدفاع والداخلية, 
والخارجية, والالية والعدل. والصحة. ورئيس المخابرات العامة؛ ورئيسى لجنتى الدفاع 
والأمن القومی بمجلسی النواب والشوری . 
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ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد. ومواجهة حالات الكوارث 
والأزمات بشتى أنواعهاء واتخاذ ما يلزم لاحتوائهاء وتحديد مصادر الأخطار 
على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين 
الرسمى والشعبى. 
وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه 
دون أن يكون لهم صوت معدود. 
ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله. 
الفرع الثانى: القوات المسلحة 
المادة (194) 
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيهاء 
والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات. ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة 
إنشا ء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. 
ويكون للقوات السلحة مجلس أعلى على النحو الذى ينظمه القانون. 
ا مادة(90١)‏ 
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات السلحة. ويعين من بين ضباطها. 
دة (۱۹۲) 
ينظم القانسون التعبئة العامة ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد 
فى القوات السلحة. 
وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات السلحة دون غیرها بالفصل 


فى كافة النازعات الادارية الخاصة بالقرارات الصادرة فى شأنهم. 
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الفرع الثالث: مجلس الدفاع الوطنى 
المادة ( ۱۹۷) 

ينشأ مجلس للدفاع الوطنی» یتولی رئيس الجمهورية رئاسته, ویضم فى عضویته 
رئيس مجلس الوزراء. ورئیسی مجلسی النواب والشوری, ووزراء الدفاع والخارجية 
والاليسة والداخليسة ورئیس الخابسرات العامة ورئیس آرکان حرب القوات السلحة 
وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئیس هيئة عملیات القوات السلحة 
ومدير ادارة الخایرات الحربية والاستطلاع. 

ویختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمین البلاد وسلامتها: 
ومناقشة موازنة القوات السلحة. ویجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانین التعلقة 
بالقوات السلحة. 

ویحدد القانون اختصاصاته الأخرى. 

ولرئیس الجمهورية أن يدعو من یری من الختصین والخبراء حضور اجتماع الجلس 
دون أن یکون لهم صوت معدود. 

الفرع الرابع: القضاء العسكرى 
المادة (194) 

القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة, يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم 
المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها. 

ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة؛ 
ويحدد القانون تلك الجرائم» ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى. 

وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون؛ غير قابلين للعزل, ويكون لهم كافة الضمانات 
والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية. 
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الفرع الخامس: الشرطة 
المادة ( 14۹( 
الشرطة هيئة مدنية نظاميسة» رئیسها الأعلى رئيس الجمهورية:؛ وتژدی واجبها 
فى خدمة الشعب, وولاؤها للدستور والقانون» وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة 
وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح. وتكفل للمواطنين طمأنينتهم وحماية كرامتهم 
وحقوقهم وحرياتهم. وذلك كله؛ على النحو الذى ينظمه القانونء وبا يكن أعضاء 
هيئة الشرطة من القيام بواجباتهم. 
الباب الرابع 
الهینات المستقلة والأجهزة الرقابية 
الفصل الأول 
أحكام مشتركة 
المسادة (۲۰۰) 
تتمتع الهيئات الستقلة والأجهزة الرقابية؛ المنصوص عليها فى الدستور؛ بالشخصية 
الاعتبارية العامة والحيادء والاستقلال الفنى والإدارى والمالى. 
ويحدد القانون الهيئات الستقلة والأجهزة الرقابية الأخرى. 
ويتعين أخذ رأى كل هيئة أو جهاز منها فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة 
مجال عملها. 
امسادة (۲۰۱) 
تقدم تقاریر الهيئات الستقلة والأجهزة الرقابية إلى كل من رئيس الجمهورية 
ومجلس النواب ومجلس الشوری, خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها. 
وعلى مجلس النواب أن ينظرهاء ویتخذ الإجراء ا مناسب حيالها فى مدة لا تجاوز 


ستة أشهر من تاريخ ورودها إليه. وتنشر هذه التقارير على الرأى العام. 
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وتبلغ الأجهزة الرقابية سلطات التحقيق المختصة بما تكتشفه من دلائل على ارتكاب 
مخالفات أو جرائم. 
وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
المادة(؟١؟)‏ 
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة 
مجلس الشورى» وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لرة واحدة. ولا يعزلون إلا بموافقة 
أغلبية أعضاء الجلس, ویحظر عليهم ما يحظر على الوزراء. 
المادة ( ۲۰۳) 
یصدر قانون بتشکیل کل هيئة مستقلة أو جهاز رقابی, يحدد الاختصاصات الأخرى 
غير المنصوص علیها فى الدستور ونظام عملها؛ ویمنح أعضاءها الضمانات اللازمة 
لأداء عملهم. 
ويبين القانون طريقة تعيينهم وترقيتهم ومساءلتهم وعزلهم. وغير ذلك من أوضاعهم 
الوظيفية با يكفل لهم الحياد والاستقلال. 
الفصل الثانی 
الأجهزة الر قابية 
الفرع الاول: المفوضية الوطنية مكافحة الفساد 
السادة ( ۲۰۸ ) 
تختص الفوضية الوطنية لکافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد . ومعالجة 
تضارب الصالح, ونشر قیم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرهاء ووضع الاستراتيجية 
الوطنية الخاصة بذلك کله. وضمان تنفیذها بالتنسیق مع الهيئات الستقلة الأخرى, 
والاشراف على الأجهزة العنية التی یحددها القانون. 
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الفرع الثانى: الجهاز المركزى للمحاسبات 


المادة )7١0(‏ 
یتولی الجهاز الرکزی للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة: والجهات الأخسرى 
التى يحددها القانون. 
الفرع الثالث: البنك المركزى 
المادة (56١؟)‏ 


يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والصرفية, ويشرف على تنفيذهاء 
ويراقب أداء الجهاز الصرفی. ويعمل على تحقيق استقرار الأسعار؛ وله وحده حق 
إصدار النقد. 
وذلك كله فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة. 
الفصل الثالث 
اجلس الاقتصادى والاجتماعى 
المادة ( ۲۰۷) 
یقوم الجلس الاقتصادی والاجتماعی على دعم مشاركة فئات الجتمع فى إعداد 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وتعزيز الحوار الجتمعی. 
ویجب على کل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشوری أخذ رأى الجلس 
الاقتصادی والاجتماعی فى هذه السیاسات ومشروعات القوانین التعلقة بها. 
ویشکل هذا الجلس من مائة وخمسین عضوا کحد أدنى» تختارهم تنظیماتهم 
النتخبة من نقابات واتحادات وجمعیات الفلاحین والعمال والهنیین وغیرهم من فثات 
الجتمع. على ألا يقل قثیل العمال والفلاحین عن خمسین بالمائة من عضاء الجلس. 
ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا الجلس وعضوية الحكومة أو أى من الجالس النيابية. 
ویبین القانون طريقة تشکیل الجلس, وانتخاب رئیسه, ونظام عمله. ووسائل تقدیم 
توصیاته إلى سلطات الدولة. 
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الفصل الرایع 
الفوضية الوطنية للانتخابات 
السادة (۲۰۸) 
تختص الفوضية الوطنية للانتخابات وحدها بادارة الاستفتا ءات والانتخابات الرئاسية 
والنيابية والمحلية, بد من |عداد قاعدة بیانات الناخبین وإبداء الرأى فى تقسیم الدواثر. 
وتحديد ضسوابط التمویل والانفاق الانتخابی والاعلان عنه, وغیر ذلك من اجراءات؛ 
حتی اعلان النتيجة. 
ویجوز أن يُعهد إليها بالاشراف على انتخابات التنظیمات النقابية وغیرها. 
وذلك كله على النحو الذی ینظمه القانون. 
المادة (9١؟)‏ 
یتولی إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء 
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض, ورؤساء محاكم الاستئناف, 
ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الادارية. يختارهم مجلس القضاء الأعلى 
والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائهاء ويكون ندبهم للعمل 
بالفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها 
من محكمة النقض. 
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. 
وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة 
فى مجال الانتخابات» ويكون لها جهاز تنفيذى. 


وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 
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المادة (۲۱۰) 
یتولی إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات» التى تديرها المفوضية, 
أعضاء تابعون لها , تحت الإشراف العام لمجلس الفوضية. ويمنحون الضمانات اللازمة 
لأداء عملهم با يكفل لهم الحياد والاستقلال. 
واستثناء من ذلك تسند المفوضية الإشراف على الاقتراع والفرز لأعضاء من السلطة 
القضائية والهيئات القضائية لمدة عشر سنوات على الأقل من تاريخ العمل بالدستور؛ 
وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون. 
امسادة ( ۲۱۱) 
تختص المحكمة الادارية العلیا بالفصل فى الطعون على قرارات المفوضية الوطنية 
للانسخابات التعلقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجها: 
ویکون الطعن على انتخابات المحليات أمام محکمة القضا ء الاداری. 
وینظم القانون اجراءات الطعون والفصل فیها وفقا لواعید محددة با لا يخل بسیر 
العملية الانتخابية, أو إعلان نتانجها النهائية. ولا يجوز الطعن على النتائج النهائية 
للاستفتا ءات أو الانتخابات الرئاسية بعد اعلانها. 
وفی کل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتانج النهائية خلال مدة لا تجاوز ثمانية أيام 
من تاريخ الاقتراع. 
الفصل الخامس 
الهيئات المستقلة 
الفرع الأول: الهينة العليا لشئون الوقف 
المادة ( ۲۱۲ ) 
تقوم الهيشة العليا لشئون الوقف على تنظيم مؤسساته العامة والخاصة, 
وتشرف عليها وتراقبهاء وتضمن التزامها يأفاط أداء إدارية واقتصادية رشيدة 
وتنشر ثقافة الوقف فى المجتمع. 
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الفرع الثانى: العيئة العليا لحفظ التراث 
امسادة (۲۱۳) 
تُعنى الهينة العلیا لحفظ التراث بتنظیم وسائل حماية التراث الحضارى والعمرانی 
والثقافی الصری. والاشراف على جمعه., وتوثیقه وصون موجوداته. وإحياء |سهاماته 
فى الحضارة الانسانية. 
وتعمل هذه الهيئة على توثنيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثورات مصر 
فى العصر الحديث. 
الفرع الثالث: المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى 
المادة(:١7؟)‏ 
يختص الجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى بوضع استراتيجية وطنية للتعليم 
بكل أنواعه وجمیع مراحله» وتحقيق التكامل فيما بينهاء والنهوض بالبحث العلمی, 
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعليم والبحث العلمی, ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية. 
الفرع الر ابع: الهينات المستقلة للصحافة والإعلام 


المادة (10؟) 
یتولی الجلس الوطنى للاعلام تنظيم شئون البث السموع والمرئى وتنظيم الصحافة 


المطبوعة والرقمية وغيرها. 

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختلف صوره وأشكاله والحافظة 
على تعددیته, وعدم تركزه أو احتکاره. وعن حماية مصالح الجمهور» ووضع الضوابط 
والعساییر الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام الختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتهاء 
والحفاظ على اللغة العربية, ومراعاة قيم الجتمع وتقاليده البناءة. 

المسادة (۲۱۹) 

تقوم الهيئة الوطنية للصحافة والاعلام على إدارة المؤوسسات الصحفية والإعلامية 
المملوكة للدولة؛ وتطويرهاء وتنمية أصولهاء وضمان التزامها بأداء مهنى وإدارى 
واقتصادى رشيد. 
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الباب الخامس 
الأحكام اتامية والانتقالية 
الفصل الا ول 
تعدیل الدستور 
امسادة ( ۲۱۷) 
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعدیل مادة أو آکثر من مواد الدستور؛ 
ويجب أن یذکر فى الطلب الواد الطلوب تعدیلها وأسباب التعدیل؛ فإذا صدر طلب 
التعدیل من مجلس النواب وجب أن یوقعه خُمس عدد الأعضاء على الأقل. 
وفى جميع الأحوال, يناقش مجلسا النواب والشورى طلب التعديل خلال ثلاثين یوم 
من تاريخ تسلمه؛ ويصدر كل مجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزنیا بأغلبية 
عدد أعضائه. 
وإذا رفض الطلب لا يعاد طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى. 
المادة (۲۱۸) 
إذا وافق الجلسان على طلب تعديل الدستورء يناقش كل منهما نصوص الواد 
المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء 
كل مجلس. عرض على الاستفتاء الشعبى خلال ثلاثين یوم من تاريخ صدور هذه الموافقة. 
ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. 
الفصل الثانى 
أحكام عامة 
المادة (19؟) 
مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية؛ وقواعدها الأصولية والفقهية, 
ومصادرها المعتبرة. فى مذاهب أهل السنة والجماعة. 
المادة (۲۲۰) 
مدينة القاهرة عاصمة الدولة. ويجوز نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون. 
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المادة(١؟7)‏ 
يحدد القانون علم الدولةء وشعارهاء وأوسمتهاء وشاراتهاء وخاقهاء 
ونشيدها الوطنى. 
المادة(؟؟؟) 


كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صسدور الدستور يبقى تافذاً. 
ولا يجوز تعديلها ولا إلغاؤها إلا وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى الدستور. 
المادة ( 77 ) 
تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إصدارهاء 
ویعسل بها بعد ثلاثين يومًا من اليوم التالى لشاريخ نشرهاء إلا إذا حددت لذلك 
میعاداً آخر. 
ولا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهاء ولا يترتب عليها 
أثر فيما وقع قبلهاء ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية والضريبية النص 
فى القانون على خلاف ذلك بوافقة أغلبية ثلثى أعضاء مجلس النواب. 
المادة (4؟؟) 
تجسرى انتخابات مجلسی النسواب والشورى والمجالس الحلية وفقا للنظام الفردى 
أو نظام القوائم أو الجمع بينهماء أو بأى نظام انتخابی يحدده القانون. 
امسادة (۲۲۵) 
يعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء؛ وذلك باغلبية 
عدد الأصوات الصحيحة للمشارکین فى الاستفتاء. 
الفصل الثالث 
أحكام انتقالية 
Bal!‏ (۲۲۰) 
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء أربع سنوات من تاريخ تسلمه مهام 
منصبه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة أخرى. 
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المادة ( ۲۲۷) 
كل منصب. يعين له الدستور أو القانسون مدة ولاية محددة, غير قابلة للتجدید 
أو قابلة لرة واحدةء یحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل النصب. وتنتهی الولايسة 
فى جمیع الأحوال متی بلغ صاحبها السن القررة قانوتًا لتقاعد شاغلها. 
السادة (۲۲۸) 
تتولی اللجنة العلیا للانتخابات القاتمة فى تاريخ العمل بالدستور, الاشراف الکامل 
على أول انتخابات تشريعية تالية. وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العلیا للانتخابات 
الرئاسية إلى الفوضية الوطنية للانتخابات. فور تشکیلها. 
امسادة ۲۲۹( 
تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستین يومًا من العمل بالدستور. 
وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأکشر من تاريخ إعلان النتيجة 
النهائية للانتخابات. 
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا الجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه . 
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح 
كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. 
ويبين القانون ا معايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا. 
المسادة (۲۳۰) 
يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل 
بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. 
وتنتقل إلى مجلس النواب, فور انتخابه, السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب 
مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب. 
المادة (۲۳۱) 
تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد 
لنظام القائمة, والثلث للنظام الفردی, ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما . 
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المادة (۲۳۲) 
نع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات 
الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور. ويقصد بالقيادات 
كل من کان. فى الخامس والعشرين من يناير ۰۲۰۱۱ عضواً بالأمانة العامة للحزب الوطنى 
المنحل أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السیاسی, أو كان عضواً بمجلس الشعب أو الشوری 
فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة. 
امسادة (۲۳۳) 
تولف أول هيئة للمحکمة الدستورية العلياء عند العمل بهذا الدستور» من رئیسها الحالى 
وأقدم عشرة من أعضائها. ويعود الأعضاء الباقون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها 
المسادة (۲۳) 
يسرى الحكم الخاص باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات المنصوص عليها 
فى الفقرة الثالثة من المادة (۷۷) من الدستور بعد سنة من تاريخ العمل به. 
المادة(0؟؟) 
يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه 
فى الدستور بالتدريج خلال عشر سنوات من تاريخ العمل به. 
امسادة )۳( 
تلغى جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة 
ورئيس الجمهورية منذ الحادى عشر من فبراير سنة ۲۰۱۱ وحتى تاريخ العمل بالدستور, 
ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار فى الفترة السابقة. 


